

     قال تعالى: ( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( المائدة:42.
     القول الثاني لابن خويز منداد في هذه الآية، هو:
     32/4- قال: "ولا يرسل الإمام إليهم إذا استعدى بعضهم على بعض، ولا يحضر        الخصم مجلسه إلا أن يكون فيما يتعلق بالمظالم التي ينتشر منها الفساد،                كالقتل ونهب المنازل، وأشباه ذلك، فأما الديون والطلاق وسائر المعاملات               فلا يحكم بينهم إلا بعد التراضي، والاختيار له ألا يحكم ويردهم إلى                حكامهم، فإن حكم بينهم حكم بحكم الإسلام، وأما إجبارهم على                   حكم المسلمين فيما ينتشر منه الفساد فليس على الفساد عاهدناهم،               وواجب قطع الفساد عنهم، منهم ومن غيرهم، لأن في ذلك حفظ أموالهم         ودمائهم، ولعل في دينهم استباحة ذلك؛ فينتشر منه الفساد بيننا، ولذلك            منعناهم أن يبيعوا الخمر جهاراً، وأن يظهروا الزنا، وغير ذلك من                  القاذورات، لئلا يفسد بهم سفهاء المسلمين، وأما الحكم فيما يختص به دينهم من الطلاق والزنا وغيره، فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا(1)، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون والمعاملات لأن فيها وجهاً من المظالم وقطع الفساد، والله أعلم" (1). 
ــــــــــــــــــ

         الدراسة:
 بين ابن خويز منداد أن الآية تدل على أن الحاكم إذا ترافع إليه خصمين من أهل الذمة؛ فهو مخير بين أن يحكم، أو يعرض عنهم، وهذه الدلالة ظاهرة، ولم يخالف فيها أحد من أهل العلم(2)، لكنهم اختلفوا في حكم الآية، هل هو ثابت أم منسوخ؟ 

      وهذا ما سأبينه - إن شاء الله - ثم اتبعه بذكر الراجح. 
     أقوال العلماء في الآية، هل هي منسوخة أم محكمة؟
 اختلف أهل العلم في حكم هذه الآية، على النحو التالي:
      القول الأول:
 إن الآية محكمة، فإذا جاء أهل الكتاب إلى الحاكم المسلم، فهو مخير بين أن يحكم بينهم بكتاب الله، أو يعرض عنهم، وعلى هذا القول فإن معنى قوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( المائدة : 49. أي: إذا تحاكموا إليك واخترت الحكم بينهم؛ فاحكم بينهم بما أنزل الله. 
     قال به: عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والزهري(3)، وهو مذهب مالك(4)، والشافعي في أحد قوليه(5)، وأحمد(6).

      ورجحه: الطبري(1)، وابن عطية(2)، وابن الجوزي(3)، وابن العربي(4)، والقاسمي(5)، والشنقيطي(6)، وقال به أكثر العلماء(7). وهو الظاهر من قول ابن خويز منداد. 

     القول الثاني:
إن الآية منسوخة بقوله تعالى: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( المائدة: 49. فكـان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا ترافع إليه أهل الكتاب مخيراً بين أن يحكم بينهم، أو يعرض عنهم، ثم نسخ بقوله: ( (((((( ((((((( ....(  الآية، فلزمه الحكم وزال التخيير(8).
      قال به: ابن عباس(9) - رضي الله عنهما -، ومجاهد(10)، والحسن البصري(11)، وقتادة، وعكرمة، وعمر بن عبد العزيز، والسدي، وعطاء الخرساني(12)، وجماعة من التابعين، والفقهاء(13)، ومذهب أبي حنيفة وأصحابه(14)، وهو الصحيح من قول الشافعي(15). 

ورجحه: النحاس(16)، والسيوطي(17). 
      ومما استدلوا به:
      1- ما روي في الأثر الموقوف على ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نسخت من هذه السورة - يعني المائدة - آيتان: آية القلائد(1)، وقوله تعالى: ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ( فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مخيراً إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض عنهم فردهم إلـى حكامهم، فنزلت: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (  فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأن يحكم بينهم بما في كتابنا"(2).
      2- قالوا: لولم يأت الحديث عن ابن عباس - رضي الله عنهما - لكان النظر يوجب أنها منسوخة، لأنهم قد أجمعوا جميعاً أن أهل الكتاب إذا تحاكموا إلى الإمـام فله أن ينظر بينهم، وأنه إذا نظر بينهم فمصيب، ثم اختلفوا في الإعراض عنهم(3).
      القول الراجح:
 الذي ترجح لدي أن الآية محكمة، لأنه لا تعارض بينها وبين قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( بل الجمع بينهما ممكن، والنسخ إنما يعمل به إذا كان بين الأدلة تعارض حقيقي، بحيث يتعذر معه الجمع فنعمل بالنسخ دفعاً لذلك(4). 
 أما هاتين الآيتين فلا تنافي بينهما لأن قوله: ( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( (  المائدة:42. خيرت بين الحكم وتركه، وأما قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (  المائدة: 49. بينت كيفية الحكم إذا اختار الحكم بينهم(5)، فالآية الـثانية تتمة للأولى وبيان لها(6). 
قال ابن عبد البر بعد ذكره للأقوال في الآية: "والوجه عندي فيه التخيير لئلا يبطل حكم في كتاب الله بغير يقين، لأن قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (  محتمل للتأويل، يعني إن حكمت، وآية التخيير محكمة نص لا تحتمل التأويل"(1).
وقال ابن جرير الطبري: "وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب، قول من قال: إن حكم هذه الآية ثابت لم ينسخ، وأن للحكام من الخيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكموا وترك الحكم بينهم والنظر، مثل الذي جـعله الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم - من ذلك في هذه الآية، وإنما قلنا: ذلك أولاهما بالصواب، لأن القائلين: إن حكم هذه الآية منسوخ، زعموا أنه نسخ بقوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (… والنسخ لا يكون نسخاً إلا ما كان نافياً لحكم غيره بكل معانيه، حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعاً على صحته بوجه من الوجوه، ... وإذا كان ذلك كذلك، وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( ( ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم باختيارك الحكم بينهم، إذا اخترت ذلك، ولم تختر الإعراض عنهم …، كان معلوماً بذلك ألا دلالة في قوله: ( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((( (. أنه ناسخ قـوله: ( ((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( (((( (((((((( (((((((( ( ((((( (((((((( (((((((( ((((( ((((((((( ((((((( ( (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((((((((((( (((( ( المائدة: 42. لما وصفنا من احتمال ذلك ما بينا، بل هو دليل على مثل الذي دل عليه قوله: (  (((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( وإذا لم يكن في ظاهر التنزيل دليل على نسخ إحدى الآيتين الأخرى، ولا نفي أحد الأمرين حكم الآخر، ولم يكن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبر يصح بأن أحدهما ناسخ صاحبه، ولا من المسلمين على ذلك إجماع، صح ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيد أحدهما صاحبه، ويوافق حكمُه حكمَه، ولا نسخ في أحدهما للآخر"(2).
فتبين بهذا أن ما قاله ابن خويز منداد وهو: أن الحاكم مخير بين الحكم بين أهل الكتاب أو الإعراض عنهم إذا ترافعوا إليه، هو القول الراجح، والذي عليه جماعة من أهل العلم. 
والله أعلم. 

1) قال ابن عاشور في تفسيره: "دل الاستقراء على أن الأصل في الحكم بين غير المسلمين إذا تنازع بعضهم مع بعض، أن يحكم بينهم حكام ملتهم، فإذا تحاكموا إلى حكام المسلمين فإن كان ما حدث من قبيل الظلم، كالقتل والغصب وكل ما ينتشر منه فساد فلا خلاف أنه يجب الحكم بينهم، وعلى هذا فإن التخيير الذي في الآية مخصوص بالإجماع"، وقال في القسم الثالث من أقسام الأمور التي يأتيها أهل الذمة: "القسم الثالث: ما يتجاوز إلى غيرهم من المفاسد، كالسرقة والاعتداء على النفوس والأعراض، وقد أجمع علماء الأمة على أن هذا القسم يجري على أحكام الإسلام، لأنالم نعاهدهم على الفساد، وقد قال تعالى: (والله لا يحب الفساد) البقرة: 205)، ولذلك نمنعهم من بيع الخمر للمسلمين، ومن التظاهر بالمحرمات". انظر: التحرير والتنوير (4 /204-205).


(1) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/176). 


(2) انظر: معاني القرآن للزجاج (2/177). 


(3) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/293 – 294)، ومعالم التنزيل (2/39)، ونواسخ القرآن لابن الجوزي (ص313-314)، وانظر: زاد المسير (ص 323). 


(4) انظر: التمهيد (14/10)، والجامع لأحكام القرآن (6/176)  


(5) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/73-76).


(6) انظر: المغني (12/382). 


(1) انظر: تفسير الطبري (8/444).


(2) انظر: المحرر الوجيز (ص 544). 


(3) انظر: نواسخ القرآن (ص314)، وزاد المسير (ص 323). 				


(4) انظر: الناسخ والمنسوخ في القرآن، له (2/202)، وانظر: أحكام القرآن له (2/92). 


(5) انظر: محاسن التأويل (4/142). 


(6) انظر: دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، الملحق بأضواء البيان (ص 78). 


(7) انظر: معالم التنزيل (2/39)، والمحرر الوجيز (ص 544). 


(8) انظر: نواسخ القرآن لابن الجوزي (ص311). 


(9) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294)، وتفسير ابن أبي حاتم (4/1135)، وروى نحوه أبوداود، في سننه، كتاب القضاء، باب الحكم بين أهل الذمة، حـ 3590. موسوعة الحديث الشريف (ص1489)، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/394) برقم: (3590) .


(10) انظر: تفسير مجاهد (1/197). 


(11) انظر: تفسير الحسن (1/327)


(12) انظر: الناسخ والمنسوخ لابن العربي (2/201)، وتفسر ابن كثير (3/117). 


(13) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294). 


(14) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (2/311-312). 


(15) انظر: أحكام القرآن للشافعي (2/73-76)، وأحكام القرآن للكيالهراس (3/75). 


(16) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/296). 


(17) انظر: الإتقان (ص524). 


(1) هي قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله …) الآية: المائدة : 2. 


(2) انظر: الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/294)


(3) انظر: المصدر السابق (2/296). 


(4) انظر: قواعد التفسير د. خالد السبت (2/728). 


(5) انظر: زاد المسير (ص 323)، وانظر: المغني (12/382). 


(6) انظر: كلام د.سليمان اللاحم في تحقيقه لكتاب الناسخ والمنسوخ للنحاس (2/297)، حاشية رقم: (1) 


(1) التمهيد (14/20). 


(2) تفسير الطبري (8/444- 445). 





234

